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تقرير

الأمناء / غازي العلـــــــــــــــوي :
من  فبراير  من  عشر  الســادس  في 
العام 2018م أصدر وزير النقل – آنذاك - 
صالح الجبواني قراره الكارثي الذي حمل 
رقم "16" لســنة 2018م والمتضمن نقل 
تبعية الموانــئ البرية إلى الوزارة مباشرة 
بدلًا مــن الهيئة العامة لتنظيم شــئون 
عرض  بالقوانين  راميــاً  الــبري،  النقل 
الجمهورية  للقــرارات  متحديا  الحائط، 
والاحتجاجــات العمالية التي وصلت حد 

إعلان الإضراب والتوقف عن العمل.
الموانئ  تبعية  نقل  قرار  ومن شــأن 
بساط  سحب  مباشرة  الوزارة  إلى  البرية 
المنافذ البرية من الهيئــة العامة لتنظيم 
شــئون النقل البري وتحويلها إلى تبعية 
مباشرة إلى الوزير، في سابقة هي الأولى 
من نوعهــا، إذ تم وبموجب القرار توريد 
كافة الإيرادات والتي تقدر بالمليارات إلى 
حســاب الوزير والمتنفذين في الشرعية 
الوزير وساندوه بتمرير  الذين شــجعوا 
بموجبه  أعطــى  الذي  الــكارثي،  قراره 
الأخضر  الضــوء  الأحمر  إمبراطوريــة 
للســيطرة على أحد أهم المنافذ البرية في 
والذي سبق  الوديعة،  البلاد، ومنها منفذ 
لعلي محسن وبمســاعدة هاشم الأحمر 
اندلاع  المنفذ منذ  من بسط نفوذهم على 
الحرب، ونشر لواء كامل فيه، ومن يومها 
تقلصت إيرادات الحكومة من الوديعة من 
100 مليون ريال يوميــا إلى 30 مليون 

ريال.

المنافذ خط أحمر
منذ فبراير من العــام 2018م ظلت 

المنافذ البريــة تورد إلى  إيــرادات  كافة 
جيوب المتنفذيــن دون أن تحرك أي جهة 
في الشرعية أي ســاكن لإلغــاء القرار 
وبســببه كان حرمان خزينة الدولة من 
بتلقي  واكتفــت  يوميا  الملايــين  مئات 
يتصدق  التي  الإيــرادات  تلك  من  الفتات 
بها الجبــواني وآل الأحمــر على بعض 
المســؤولين في الشرعية، التي تســيطر 
المسلمين،  الإخوان  جماعة  قراراتها  على 
واعتبر المتنفذون بأن الاقتراب من إيرادات 
المنافذ يعتبر خطًــا أحمر ولا يمكن لأي 
مســؤول الاقتراب منها أو حتى الحديث 

حولها .

 حُميد في مواجهة فساد الجبواني 

وإمبراطورية آل الأحمر
في الـ"18" من ديســمبر من العام 
الفائــت 2020م، صدر قــرار جمهوري 
بتشــكيل حكومة المناصفة بين الشمال 
تنفيذا  أعضائهــا،  وتســمية  والجنوب 
لاتفاق الرياض، وكان مــن بين الوزراء 
د.عبدالســلام حميــد، المحســوب على 
المجلس الانتقالي، والذي أســندت وزارة 
النقــل له خلفــا للوزير المقــال صالح 

الجبواني.
قبــل الوزيــر حُميد تــولي حقيبة 
وزارة النقل رغم إدراكه بأن تركة الفساد 
ومرتبطة  ثقيلة  الجبــواني  خلفها  التي 
عديدة  ســنوات  طوال  عملوا  بمتنفذين 
على تكوين إمبراطوريات وثروات طائلة، 
وتمكنوا من التغلغــل في كافة مفاصل 
وزارة النقــل دون أن يعترضهم أحد، إلا 
القلة القليلة مــن الموظفين الذين وقفوا 
الجبواني،  أمام غول فســاد  حجر عثرة 
غير أنهم تعرضوا لشــتى طرق ووسائل 

التنكيــل والإبعاد والحرمان من أبســط 
لوطنه  وإخلاصه  همّــه  ولكن  الحقوق، 
جعله يقبل بهذه المهمة والتحدي الصعب.

حُميد يعيد المنافذ إلى حضن الدولة
ظل الوزير حُميــد، طوال ما يقارب 
شــهرين منذ توليه مهــام عمله، يعمل 
على الأرض وبصمــت دون أي ضجيج، 
في قصقصــة أذرع فســاد الجبــواني 
النقل من الفساد  وتطهير مفاصل وزارة 
المتراكم بدعم ومساندة من كافة العناصر 
التي  الــوزارة،  المخلصــة والوطنية في 
وقفت إلى جانبه وســاندته في مشوار 
فكفكة إمبراطورية الفساد وإعادة وزارة 

النقل إلى وجهها المشرق والريادي.
يوم الاثنــين الموافق 22 فبراير فاجأ 
معالي وزير النقل د. عبدالســلام حُميد 
والذي  والجريء  الشجاع  بقراره  الجميع 
حمل رقم )16( لعام 2021م بشأن إلغاء 
قرار الجبواني رقم )16( لســنة 2018م 
المثير للجدل بشــأن تبعية الموانئ البرية 
لديــوان عام الــوزارة لمخالفتــه للقرار 
الجمهــوري رقم )2٩1( لســنة 2008م 
بإنشــاء الهيئة العامة لتنظيم شــؤون 
الجمهوري رقم  الــبري والقــرار  النقل 
)1٧٤( لسنة 200٩م بشأن لائحة تنظيم 
شــؤون الموانئ البرية والقوانين النافذة 
ولما ترتب عنــه مــن أضرار بنيوية في 
الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 

ماليا وإداريا وفنيا .
وبموجب القرار فــإن تبعية الموانئ 
البرية عادت إلى الهيئــة العامة لتنظيم 
شــؤون النقــل البري حســب القانون 

واللوائح المنظمة لإنشاء الهيئة.
ونص القرار أيضا على أن يتم توريد 

كافة الإيــرادات في الموانــئ البرية إلى 
حســاب الهيئة العامة لتنظيم شــؤون 

النقل البري في البنك المركزي اليمني.
كما ونص القــرار أيضا على رئيس 
الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 
اللازمة  التنفيذيــة  بالإجــراءات  القيام 
لتنفيذ هذا القرار وإعــداد موازنة مالية 

للموانئ البرية وفقا للقانون.

إنجاز ومكسب كبير للهيئة وانتصار 
للدولة ومؤسساتها

وفي تعليقه على قــرار وزير النقل 
قال القائم بأعــمال رئيس الهيئة العامة 
لتنظيم شــؤون النقل البري الأســتاذ/ 
علي محــروق إن القــرار يعــد إنجازا 
للدولة  وانتصارا  للهيئة  كبيرا  ومكســبا 

ومؤسساتها.
وأضــاف محروق: "نتقــدم بجزيل 
الشــكر والتقدير للأخ معالي وزير النقل 
د.عبدالســلام حميد على إصــداره قرارا 
رقم  القانوني  غير  الوزاري  القرار  بإلغاء 
16 لســنة 2018 الذي بموجبه تم فصل 
الموانئ البرية عــن الهيئة العامة لتنظيم 
شــؤون النقل البري، والذي عانت الهيئة 
من تبعاته الكارثية على المســتوى المالي 

والإداري والإشرافي على تلك المنافذ".
"باســمي  بالقول:  حديثــه  وختم 
بالمركز  العمــوم  مــدراء  كافة  واســم 
الرئيسي ومدراء فروع الهيئة وموظفيها 
بالمحافظات نشــكر ونثمن هــذا القرار 

الصائب للأخ معالي وزير النقل".
من جانبــه قال محمــد الضباعي: 
"لقد شــكل القرار الــوزاري رقم) 16( 
لعام 2018م إســاءةً كبيرةً لوزارة النقل 

لمخالفتــه الصريحة للقانــون، وهو ما 
للهيئة  القانوني  بالمركز  المساس  إلى  أدى 
البري. وفي  النقل  لتنظيم شؤون  العامة 
هذا الصدد لا يفوتني أن أشــكر كل من 
قاوم هذا القرار إداريًا وقانونيًا وإعلاميًا 
من الزملاء الموظفين والموظفات وقيادات 
الهيئة بشكل عام وأتوجه بالشكر بشكل 
خاص للأخ القائــم بأعمال رئيس الهيئة 
الأستاذ/ علي محروق  الذي كان موقفه 
معنا ضد القرار وســاندنا في مناهضته 
وكان آخــر موقف تشــجيعنا على رفع 
الإدارية  المحكمة  أمام  القضائية  الدعوى 

الابتدائية م/عدن من أجل إلغاء القرار".

قرار وطني وشجاع
مدير المكتب الإعلامــي لوزير النقل 
على  تعليقه  في  قــال  الجيــلاني  أديب 
القرار: "قرار رقم ) 16 ( لســنة 2021م 
للأمانة كان قراراً وطنياً ومسئولًا بامتياز 
يدل على مدى حرص ومســئولية معالي 
حُميد،  عبدالســلام  الدكتور  النقل  وزير 
ويعكس مدى اهتمامه بشــأن تصحيح 
الأوضاع قانونيــاً في إطار وزارة حيوية 

وهامة مثل وزارة النقل".
تمنياتنا  "خالص  الجيلاني:  وأضاف 
لمعالي الوزير الهُــمام بالتوفيق والنجاح 
وشــكرنا وتقديرنا العميــق له على هذا 
القرار الشجاع والرائع والذي هدف لإعادة 
وبانتظار  الصحيح..  نصابها  إلى  الأمور 
المزيد مــن القرارات الصائبــة والهادفة 
الاختلال  أوجه  وكافة  الأوضاع  لتصحيح 
في إطــار توجهات الحكومــة والدولة 
لإجــراء إصلاحات هيكلية والمســاهمة 
البنية المؤسسية لكافة مرافق  في تعزيز 

ومؤسسات الدولة".
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حُميد يطهّر وزارة النقل من فساد الجبواني ويعيد تبعية المنافذ إلى حضن الدولة..
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